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يهدف هذا الدI- إلى:
-مستوى المعرفة والتذكر: في هذا المستوى يتوقع من الطلب استعادة المعلومات من1

الذاكرة دون تغييرها.
- التعرف على ماهية التكامل القتصادي القليمي ومقومات قيام التكامل القتصادي

- يتم إعطاؤهم أسئلة اختياI من متعدد أو مل الفراغات بهدف استحضاI ما لديهم من
مكتسبات

-مستوى الستيعاب والفهم : يقوم الطلب ببناء وصلت جديدة في عقولهم.2
- يقوم الطلب بتحديد الخصائص المتعلقة بكل مرحلة من مراحل التكامل القتصادي
- يعطى الطالب اختباIات تتكون من أسألة مفتوحة يجيب عليها انطلقا مما دIسه

-مستوى التطبيق: يقوم باتباع أجراءات وخطوات معينة لحل مشكلت جديدة3
- يتعرف الطالب على مختلف مراحل ومقومات التكامل القتصادي بهدف معرفة أسباب

فشل بعض مشاIيع التكامل القتصادي
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I- ماهية التكامل: 1الفصل
القتصادي القليمي

I
   

   

  
   

   

7تعريف التكامل القتصادي القليمي

8شروط التكامل القتصادي القليمي
   

  
   

   
   

   
   
   

  
يشير مصطلح "التكامل القتصادي القليمي" إلى العملية التي يتم بمقتضاها إزالة كافة العقبات التي

تعترض وجه التجاIة القائمة بين مجموعة الدول العضاء في مشروع "التكامل القتصادي القليمي" محل
الدIاسة، والتي في مقدمتها إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وكذلك العقبات التي تعرقل انسيابية
Iؤو- الموال وانتقال العمالة بين الدول العضاء؛ مضافا إليها ما تتجه إليه هذه الدول من تنسيق وخلق

وتجانس بين السياسات القتصادية المختلفة لتصبح (أي هذه الدول) في التحليل الخير كل واحدًا.
   
   

تعريف التكامل القتصادي القليمي آ. 
  

يعرفه "بيل بلسا" أحد أشهر Iواد التنظير لـ "التكامل القتصادي القليمي"، بأنه عملية وحالة. أما بوصفه
عملية فإنه يتضمن التدابير التي يراد منها إلغاء التمييز بين الوحدات القتصادية المنتمية إلى دول قومية

Iمختلفة؛ وإذا تم النظر إلى "التكامل" بوصفه حالة فإنه في المكان القول بأنه يتمثل في انتفاء مختلف صو
]. كما وقد أشاI "بلسا" إلى أن "التكامل القليمي" ليس بالضروIة أن2التفرقة بين القتصاديات القومية[

يكون بين عدد قليل من الدول أو يكون بالمعنى الجغرافي، فجوهر "التكامل" عنده هو القضاء على كل
أشكال التميز بين اقتصاديات الدول العضاء، وIغم ذلك فقد عاد "بلسا" وأشاI إلى أن قيام تكامل اقتصادي

بين دول متجاوIة هو بمثابة إIجاع الوضاع إلى ما ينبغي أن تكون عليه وفي هذا الصدد نجده يقول: "
التكامل بين بلدان متجاوIة معناه إزالة الحواجز المفتعلة التي تعرقل النشاط القتصادي عبر الحدود القومية
ونخلص ذلك بأن القليمية والقرب الجغرافي قد تعزز من فرص قيام التكامل القتصادي ولكنها ليست شرطا

].3من شروط قيامه[
أما "تنبرجن"، فيعرف "التكامل القتصادي القليمي" بأنه خلق الهيكل المناسب للقتصاد الدولي، حيث تتم

]. إضافة4إزالة كل العوائق المصطنعة أمام التبادل التجاIي، مع إدخال العناصر اللزمة للتنسيق والتوحيد[
إلى أن "التكامل القتصادي" كعملية يشتمل على العديد من الجوانب الخمسة التي ذكرها "بلسا"، فيرى
أنه عباIة عن إيجاد أحسن الطر " للعلقات القتصادية الدولية والـسعي لزالة كافة العقبات والمعوقات أمام

 وإيجابي؛ فيسير التكامل في جانبه السلبي إلى إلغاء ]. ويؤكد بأنه يحتوي جانبين: سلبي5هذا التعاون[
واستبعاد أدوات معينة في السياسة القتصادية الدولية، أما الناحية اليجابية منه فتشير إلى الجراءات

التدعيمية التي يراد بها إلغاء عدم التساق في الضرائب والرسوم بين الدول الرامية إلى التكامل، وبرامج
إعادة التنظيم اللزمة لعلج مشاكل التحول والنتقال؛ وينظر "تنبرجن" إلى تحرير التجاIة بين مجموعة من

الدول على أنها وسيلة لتحقيق التكامل من خلل عامل تساوي أسعاI عناصر النتاج في حالة انطباق
الشروط التية: سيادة المنافسة الكاملة، اختفاء عنصر تبديل أو انعكا- كثافة عناصر النتاج، تشابه أنماط

].6الطلب العالمي، غياب عنصر نفقات النقل، وأخيراً تشابه دوال النتاج عالميا[
أما "ميردال"، فقد توصل أن "التكامل القتصادي" يرتكز حول العملية الجتماعية والقتصادية التي بموجبها

تزال جميع الحواجز، وتؤدي إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام جميع عناصر النتاج ليس على المستوى الوطني
بل أيضا على المستوى القليمي. وعليه فإن مرتكزات التكامل في نظر "ميردال" تقوم على أسا- زيادة

الكفاءة النتاجية ضمن الكتلة المشكلة، وذلك مع إعطاء الفرص المتساوية للعضاء.
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ويمكن القول إن تعريف "ميردال" يتسع ليشتمل العناصر السابق طرحها في التعريفين السابقين لكل من
"بلسا" و"تنبرجن"؛ فينظر إلى عملية تحرير التجاIة (بمعناها الواسع) بين العضاء على أنها تحقق تساويا

في أسعاI عناصر النتاج من ناحية، أو تحرير انتقالت عناصر النتاج من ناحية أخرى، أو كلً من العنصرين
].7السابقين من وجه ثالث؛ وذلك باتخاذ الجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق هذه الهداف مجتمعة[

وتوصل "ماكلوب" أن فكرة "التكامل القتصادي" التام يجب أن تنطوي على الستفادة الفعلية من كافة
الفرص المتاحة المتولدة من التقسيم الكفء للعمل كما أنه في نطاق أي منطقة تكاملية يتم النظر إلى

انتقالت السلع والخدمات وعناصر النتاج على حساب الكفاءة القتصادية البحتة وعلى دIجة التحديد دون
].8تمييز أو تفرقة متعلقة بالمكان الجغرافي الذي نشأت فيه هذه السلع أو بالمكان الذي تتجه إليه[

وفي الخيـر، تجدI الشاIة إلى أنه وبناءً عما سبق، يمكن القول أنه ل يوجد معنى متفق عليه لمصطلح
"التكامل القتصادي القليمي"، في نفس الوقت يعتبر نموذجه الخماسي الذي وضعه "بيل بالسا" من أبرز

المساهمات العلمية في التنظير لظاهرة "التكتل القتصادي القليمي "وتطبيقه، حيث يرى أن "التكامل
القليمي" هو عملية اقتصادية واجتماعية وسياسية ...الخ متداخلة تقع ضمن تسلسل زمني مرحلي

) حالت اقتصادية، هي:05يفضي ميدانياً إلى الوقوع ضمن خمس (
ــدول ــن ال منطقة التجاIة الحرة: والتي يتم بموجبها إلغاء كافة القيود الجمركية والضريبية والكمية بي

المشاIكة فيها، مع احتفاظ كل دولة بقيودها تجاه الدول غير المشاIكة في المنطقة.
ة الحــرة"، تلجـأ الـدول العضــاء إلــى تعزيــزIالتحاد الجمركي: بعد اســتكمال إنشــاء "منطقــة التجــا

منطقتها بتوحيد القيود تجاه الدول غير المشاIكة في المنطقة.
السوق المشتركة: والتي يأتي استحداثها كمرحلــة مواليــة بعــد إنشــاء "التحــاد الجمركــي" بفتــح

الحدود المشتركة أمام تنقل عناصر النتاج بين الدول العضاء.
التحاد القتصادي: ويعتبر مرحلة متقدمة نسبياً مع التعاون المشترك، ويتم التفاق على تأسيسه

كاستكمال لمرحلة "السوق المشتركة" بتوحيد السياسة القتصادية العامــة للــدول محــل التحــاد،
وإنشاء هياكل إداIية ومؤسساتية فوق قومية ومشتركة تسير وتنظم التحاد.

وة مشروع التكامل وآخر مرحلة منه وذلك باعتمــاد الــدول العضــاء لعملــةIالتحاد النقدي: ويمثل ذ
موحدة، وإنشاء بنك مركزي واحتياطي نقدي مشترك...الخ.

وتجدI الشاIة، إلــى أنــه وقبــل ذلــك، هنـاك مــن يـدIج كمرحلــة تمهيديــة تتعلــق اتفاقيــات التجــاIة
التفضيلية، وتعني مجموع الجراءات التي تتخــذها دول معينــة لتخفيــف القيــود الــتي تعرقــل تبــادل
المنتجات فيما بينها، كأن يتم التفاق على إلغاء نظام الحصص مع البقاء علـى الرسـوم التعريفيــة،
أو التفاق على منح امتيازات وتفضيلت جمركية متبادلة؛ ومن أمثلة علــى ذلــك النظــام التفضــيلي

 بين بريطانيا ومستعمراتها.1936بين دول الكومنويلث البريطاني الذي أنشئ عام 

شروط التكامل القتصادي القليمي ب. 
  

يمكن الهدف من التكتل القليمي للسعي لتحديد احداثيات اقتصادية ضمن معلم صنع القراI الدولي،
]Iوهذا الهدف مرهون بشروط، هي:1باكتساب قوة تفاوض تفضل الدول اقتسامها مع الجوا .[

التقاIب الجغرافي:
والذي يعتبر من بين أهم الشروط التقليدية لنجاح "التكامل القتصادي"؛ باعتباI أنه يسهل انتقال السلع

والخدمات والعمالة داخل المنطقة التكاملية، كما يخفض من تكاليف النقل التي قد تكون متباعدة أو متناثرة
جغرافيا، لذا فإن التقاIب الجغرافي يعد من دعامات التكامل بين الدول لسهولة التصال بينهما واتساع نطاق

] .2تبادلها التجاIي وتيسير انتقال عناصر النتاج[
واليوم، وفي ظل النسخ الحديثة للتكامل القتصادي، أضحت "المسافة الجغرافية" مهملة في المعادلة

Iنة بـ "المسافة القتصادية" أو بقية المتغيرات المحددة للتكامل والتعاون القتصادي، بل العكس، باعتباIمقا
أن هنالك من التجاIب العالمية والبحوث العلمية من أثبتت أن التقاIب الجغرافي ل يزال يشكل عائقاً حقيقياً

لستكمال "التكامل القتصادي"، أو على القل لم يكن نقطة قوة لتحقيق الهداف المرجوة؛ فعلى سبيل
المثال، وبرغم قطعها لمراحل جد متقدمة في مساI التكامل القليمي وبرغم تلصقها الجغرافي ل تزال

التجاIة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي ضعيفة جدًا كنسبة من إجمالي تجاIة دولها مع العالم
% على مداI الربع قرن الماضي؛ كما أن دول التحاد المغاIبي ل يزال8الخاIجي ولم يتجاوز متوسطها 

مشروع تكتلها القليمي معطل برغم التلصق الجغرافي، ول يزال حجم التجاIة البينة بين اقتصادياتها تحت
%.3عتبة 

]:3[توافر البنية التحتية الملئمة
والتي تعتبر من بين أهم الشروط التي تحظى بالولوية ضمن ما يجب أن يتوفر لنجاح العملية التكاملية؛

فالمجال القليمي ل يتيح في الواقع إمكانية انتقال آثاI الحجم والوفرات الخاIجية والتقدم القتصادي، إل إذا

ماهية التكامل القتصادي القليمي: 1الفصل 
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توفرت شبكة نقل ومواصلت واتصالت ملئمة؛ ذلك لن عدم توافر وسائل كافية للنقل والمواصلت في
الدول العضاء من شأنه إضعاف أهمية "التكامل القتصادي"، حيث يتعذI توسيع حركة التبادل التجاIي بين

منطقة وأخرى داخل نطاق "التكتل القتصادي القليمي".
ومن خلل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية يتضح جلياً أهمية البنية التحتية كمدخل لتعزيز الثاI اليجابية

للتعاون القتصادي، وقد أكدت منظمة التجاIة العالمية ذلك صراحة في تقاIيرها، ومن خلل دعواتها الدائمة
2004لتوجيه السياسات الحكومية تجاه البنية التحتية لتعزيز النمو القتصادي والتجاIة الخاIجية. وفي العام 

وفي تقريرها السنوي كانت الدعوة واضحة عندما خصص جزء كامل من التقرير حول البنية التحتية وكيف
]،4تدعم هي خدماتها التجاIة، وكيف تؤثر جودة وتكلفة البنية التحتية والخدمات ذات الصلة على التجاIة[

) أن تكلفة وجودة خدمات البنية التحتية تعد من المحددات المهمة لحجم01]: (5ومن خلل أIبع مداخل[
) أنه نظرًا لختلف02وقيمة التجاIة الدولية من خلل تأثيرها على تكاليف المعاملت عبر الحدود. (

القطاعات من حيث مدى كثافة استخدامها لخدمات البنية التحتية، فإن جودة هذه الخدمات وتكلفتها تؤثر
) تؤدي التجاIة في خدمات البنية التحتية إلى03أيضًا على أنماط الميزة النسبية والتخصص الدولي. (

تحسين جودة هذه الخدمات وفعاليتها من حيث التكلفة، وعندما يكون هذا هو الحال، فإن التجاIة في
) إن04خدمات البنية التحتية ستحفز التجاIة في القطاعات الخرى من خلل قناة تكلفة المعاملت. (

التفاعل بين خدمات البنية التحتية والتجاIة يشمل التنظيم الذي يرتكز على المعلومات والتصالت، وبالتالي
تعمل على تحسين خدمات البنية التحتية قدIة المنظمين على التعاون على المستوى الدولي.

ومن خلل تجربة التحاد الوIبي يتبين أهمية البنية التحتية في إنجاح مشروع تكاملها، فغالبية دول التحاد
،5 من 4تلمس قيمة مؤشر أداء الخدمات اللوجستية: نوعية التجاIة والبنية التحتية المتعلقة بالنقل حدود 

وهي نسب عالية تعبر عن جودة البنية التحتية وخدماتها.
]:6[توافر اليدي العاملة المدIبة

إن الدول العضاء التي تصبو إلى تحقيق عضويتها ونجاح تكاملها القتصادي القليمي تحتاج إلى يد عاملة
مدIلبة ومؤهللة تثبت دعائمها وبالتلالي تسمح لها باستخدام مواIدها استخداما فعلالً ونتيجة ذلك الزيادة في

النتاج الكللي والدلفع من المستوى المعيشي في دول التلحاد.
]:7[توزيع مكاسب التكتل، وفوائد الندماج بإنصاف

من شأن أي بلد يرغب في الندماج إلى جانب دول أخرى أن يكون على يقين بأن المكاسب أو الفوائد التي
تجنى من هذا الندماج القليمي سوف توزلع على أسا- من العدل والنصاف بين الدول المتكتللة سواء
كانت دول متقدمة نسبيا أو أقل تقدما عن بقيتها، ولهذا من المهم اتخاذ إجراءات فعالة في صالح البلد
ما في المنطقة التي يشـتملها التكتـل القتصادي وذلك بتفادي Iبما من الدول الكثر تقدما أو القلل تقدل

الغنى في المنطقة من سحب عوامل النتاج والكفاءات ملحقة ضرIًا بالبلدان الكثر حاجة لموال الستماIة
وكنتيجـة للمـر يصبح التكتل منقسم إلى دول أعضاء متقدلمة تزداد تقدلمًا مع مروI الزمن، وبـلد متخللفـة

تزداد تخلفا وفقرا باستمراI، نتيجة لمختلف العوامل المعاكسة للتنمية.
وق القليمية الجديدة وتنفيذها ويتطلب التكامل إنشاء جهاز إداIي قادI على اتخاذ القراIات الخاصة بالسل
دون أن يكون ملزما بالحصول على موافقة الدول المعنية بشأن كل قضـية مطروحة عليها أو تواجد هياكل

متماثلة لصناعة القراI في طرفي أو أطراف التكامل المتعددة والتوصل إلى حالة من القبول المشترك
لتحقيق التوافق والتجانس وفقا لمقتضيات الحاجة بمعنى أن يكون للتكامل منطلقا سياسيا موحلدا فبدونه

تبقى عملية التكامل معرلضة لهزلات كبيرة.
]:8[ضروIة التدIج واللية

يجب أن يكون التكامـل تـدIيجيا وآليـا، بـشكل يـسمح لقتصاديات المختلفة التأقلم مع حجم السوق الجديد
وآليـا، لن التحـولت الداخليـة للبضائع والموال تخلق بعض المشاكل بحيث ل يمكن تجاوزهـا إل فـي
المراحـل الخيرة من التكامل، كما يجب التفاق على صيغة تدIيجية وآلية تأخذ بعين العتبـاI الوضاع

الخاصة لكل بلد
]:9[التقاIب في المستويات القتصادية

يعد التقاIب في المستويات القتصادية للـدول المتكاملة أمرا ضروIيا في عملية "التكامل القتصادي
القليمي" (مع الشاIة إلى أن هذا الشرط غير ضروIي في التكامل عبر القليمي)، ويقصد بـه أن تكـون

الـدول المتكاملة ذات مستوى متقاIب في مؤشرات مختاIة من مؤشرات التنمية، حتى يكون التكامل مفيدا
لجميع الدول، ول يفيد البعض على حساب البعض الخر، لن التباين سوف يـؤدي إلـى مزيـد مـن الفواIق.

]:10[تخصيص المشاIيع النتاجية على أسا- إقليمي
إذ يجعل هذا التخصص القتصاديات المتكاملة تعتمد على بعضها بطريقة مباشرة، كما يمكـن التبـاين فـي
التخصص بين الدو ل المتكاملة من الحصول على الميزة الكبرى التي يحققها "التكامـل القتصادي" عادة.
وهي توسيع حجم السوق أمام منتجات الدول العضاء، وفي الوقـت الذي يتشابه فيه التخصص النتاجي
في هذه الدول، تفقد مثل هذه الميزة قيمتها إلى حد كبير وبالتالي يفقد التكامل القتصادي أثره كتنظيم

يعمل على تنشيط التبادل التجـاIي بين مجموعة من الدول العضاء فيه.

ماهية التكامل القتصادي القليمي: 1الفصل 
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توفر مواIد الثروة:
إذ من الصعب يقوم تكامل اقتصادي إقليمي بين مجموعـة مـن الدول التي تفتقر إلى الحد الدنى من مواIد

الثروة الطبيعية، البشرية والمالية، فإذا لم يتـوفر ذلك الحد الدنى من تلكم المواIد، لن تخلق السلع التي
سيعمل التكامل على تسهيل تـصريفها فـي السـواق المختلفة للدول العضاء، ومن هذا يصبح التكامل من

غير جدوى، ول يكفي توفر هذه المواIد، لقيام التكامل بل من الضروIي أن تكون هذه الخيرة قابلة
للستهلك حتـى يتمكن الستفادة منها، وتوفير السلع والمنتجات التي سيتم تداولها في أسـواق الـدول

]11المختلفة.[
الIادة السياسية:

تعد الIادة السياسية من العناصر الهامة والساسية، وذلك لما لها من وزن كبير باعتباIها أحد شروط قيام
التجمعات القتصادية، فغياب الIادة السياسية من أهم أسباب فشل التكامل القتصادي، إذ أنه قد تتوافر

لذا مجموعة من القطاI كل المقومات الكافية لقامة تجمع تكاملي ناجح، وقد تكون الشروط القتصادية
مواتية فعل لحركة التكامل، ومع ذلك ل تحصل عملية تكامل جماعي، ويتلشى المل بشأنها، عندما يقف

القراI السياسي موقفا غير موات للتكامل، ولذلك فل مناص من القراI بأن الIادة السياسية تمثل Iكن
الدول أساسي لزم لقيام عملية التكامل الجماعي، وهي Iكن يفرضه مبدأ السيادة الوطنية التي تتمتع به 

كافة . لذا يجب على الحكومات التي تتفاوض للIتباط باللتزامات التي ستؤدي في نهاية المر إلى خلق
مؤسسات للندماج القليمي، أن تدIك منذ البداية أن هذه اللتزامات تنطوي على وضع حدود متفق عليها
لحرية العمل الوطني، وهذه الحدود ل يقبلها بلد ما، إل إذا أيقن انه من الضروIي أو على القل من المفيد

اقتصاديا النضمام إلى تكتل اقتصادي إقليمي من أجل السراع في عملية التنمية القتصادية. كما يجب أن
يقنع الرأي العام في كل بلد، بأن كل واحد من العضاء في التكتل القتصادي سيحافظ على التزاماته

بأمانة، ويقوم ببذل الجهد المطلوب لنجاح التكتل، كما يقبل كل التضحيات المؤقتة التي يتطلبها العمل
] .12التكاملي المشترك[

المتوسط199520002005201020122020  

مجلس
التعاون

الخليجي

6.796.249.696.7311.1710.797.81

التحاد
المغاIبي

3.902.171.982.594.283.822.90

: التجاIة البينية لكل من مجلس التعاون الخليجي ودول التحاد المغاIبي لسنوات مختاIة1جدول   1جدول
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II--Iتقييم مكتسبات الد II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

1تمرين
] حل Iقم 1 ص 15[

ما هي المشاكل التي تنشأ عن قيام التحاد الجمركي

2تمرين
] حل Iقم 2 ص 15[

هل يعد القرب الجغرافي شرطا أساسيا لقيام التكامل؟

3تمرين
] حل Iقم 3 ص 15[

لماذا يعد الستثماI في البنية التحتية أحد مقومات التكامل القليمي

4تمرين
] حل Iقم 4 ص 15[

في Iأيك ما هي أسباب فشل قيام التحاد المغاIبي
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خاتمة   
   

   

  
يستعمل مفهوم التكامل القتصادي على نطاق واسع في الدب القتصادي العالمي، ويمكن تمييز نوعين من التكامل

القتصادي، الول هو التكامل على نطاق القتصاد الوطني، ويقوم على أسا- التقييم الفعال والتبادل النتاجي بين
الوحدات الساسية داخل القطر.

وحل مشكلة التكامل القتصادي الداخلي يتوقف على مجموعة من التدابير والتحويلت القتصادية والجتماعية
والداIية. فمن الناحية القتصادية يجب أن يختاI لجل التنمية ذات الولوية تلك الفروع والمؤسسات التي تخلق صلت
جديدة في القتصاد وتشغل في الدوIة القتصادية مواIد واحتياطات من اليد العاملة، ويجب توزيع القوى المنتجة بحيث

يخلق أستثماI بعض المواIد ظروفا مناسبة لستجلب أخرى، وتعتبر أهم نتيجة للتكامل القتصادي الداخلي بهذا
المفهوم هو الستفادة من المواIد الداخلية بقوى البلد نفسه قدI المستطاع.

والتكتل الفتصادي بين الدول هو النوع الخر من أنواع التكامل القتصادية.
ويسمى بالدبيات القتصادية بالتكامل القليمي أو تقسيم العمل والتبادل بين بلدان منطقة جغرافية واحدة، ويجب أن

ل ينظر إليه كبديل للتنمية القتصادية الداخلية، بل أنه أستمراI ودIجة أعلى من التنمية. والشروط الموضوعية للتكامل
القليمي يختلف بعضها عن البعض الخر في أوجه متعددة، فهي تتعلق بأوضاع البلدان المشتركة فيه وعلى مستوى

التطوI الذي وصل إليه القطر، وكذلك على دIجة المصلحة القتصادية بين القطاI المشتركة في التكامل .
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   حل التماIين 
   

   

  
   
   

)11 (ص 1> 
   
   

تتمثل أهم هذه المشاكل في:معدل التعريفة وكيفية حسابه ه صعوبة التبويب السلعي الذي يسمح
مشكلة تسوية المعاملت بتطبيق هذا المعدل الواحد نظرا لختلف التبويب في كل دولة من دول التحاد ه 

المالية مثل: إيرادات التعريفة الجمركية لدى كل دولة.
   
   

)11 (ص 2> 
   
   

ل، القرب الجغرافي ل يعد شرطا أساسيا لقيام التكامل على الرغم أنه يعد أحد مقومات التكامل التقليدي
إل أنه اليوم أصبحت اتفاقيات التكامل بن البلدان تتجاوز القليمية

   
   

)11 (ص 3> 
   
   

إن توافر شبكة النقل والتصالت ضروIي من أجل تنشيط حركة التبادل التجاIي بين البلدان ونقل آثاI وفرات
الحجم والنمو القتصادي

   
   

)11 (ص 4> 
   
   

أسباب سياسية، ضعف البنية التحتية، تشابه الهياكل النتاجية
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